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 العقد الاجتماعي أم الديمقراطية
مسألة فلسفية)))
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ملخص:

ط الضوء على الفروقات القائمة بين العقد الاجتماعي 
ّ
يندرج هذا البحث ضمن فلسفة القانون، ويسل

لهــا وقــارن بينهــا مســتندًا علــى الفلســفات التــي 
ّ
والديموقراطيــة، وقــد اســتنبط المؤلــف هــذه الفروقــات، وحل

مَيّــزت عــدّة مراحــل تاريخيــةـ   وافتتــح المؤلــف بحثــه بالكتابــة عــن العقــد الاجتماعــي وعلاقتــه بفلســفة الحــق 

الطبيعــي، ثــم بيّــن العلاقــة بيــن العقــد الاجتماعــي الحديــث -التعاقديــة الحديثــة- والديموقراطيــة الآداتيــة 

جــوء إلــى الديموقراطيــة اللاآداتيــة.
ّ

 بالل
ّ
وكيــف أنهّــا علاقــة إشــكالية لا مخــرج منهــا إلا

الكلمات المفتاحية: 

القانون، الفلسفة، العقد الاجتماعي، التعاقدية الحديثة، الديموقراطية الآداتية/ اللاآداتية.

)1( العنوان الأصلي للمقال:
Contrat social ou démocratie: une question de philosophie. ((Bjarne Melkevik. 2012. Contrat social ou Démocratie: une 

question de philosophie dans Habermas, légalité et légitimité, Québec, Canada, Presses de l'Université Laval, p. 261  277).
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Abstract:

This article is subsumed under the field of philosophy of law and highlights the differ-

ence between social contract and democracy. The author identified these differences, ana-

lyzed and compared them based on the philosophies that characterized several historical 

periods. He opened his article by talking about the social contract and its relation to the 

philosophy of natural right. Then, he highlighted the relation between the modern social 

contract - modern contractualism - and instrumental democracy, and how this is a problem-

atic relation that has no way out except resorting to non-instrumental democracy.
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النّص:

نبّــه قارئنــا بــأنّ التعاقديــة le contractualisme التــي نقصــد بهــا بنــاء تصّــور للمجتمــع 
ُ
، جديــر أن ن

ً
بدايــة

السيا�ســي عبــر عقــد اجتماعــي شــرطي))) un contrat social hypothétique، لا يُمكنهــا أن تتوافق أبدًا مــع 

إجــراءات ديموقراطيــة des processus démocratiques عديــدة ولا  وبنائــه عبــر  خلــق مجتمــع سيا�ســي 

متناهيــة، ذلــك أنَّ الفكــر الدّيموقراطــي والفكــر التّعاقــدي لا يلعبــان فقــط فــي نفــس الميــدان بــل ينتهيــان إلــى 

ــد الفكــر التّعاقــدي لا يمكنــه  نتائــج سياســيّة وقانونيّــة جــد مختلفــة وجــدّ متباينــة، ســنبيّنها فيمــا يلــي: إنّ مُؤيِّ

ــد الفكــر الديموقراطــي   أن يكــون فــي علاقــة غيــر مباشــرة وآداتيــة مــع الديموقراطيــة، فــي حيــن يعمــل مُؤيِّ
ّ
إلا

بطريقــة عمليــة مــن أجــل إعــاء الديموقراطيــة وجعلهــا نمــط حيــاة مشــترك وهــو الــذي نعتبــره -ابتــداءً مــن 

الآن فصاعــدًا- طريقتنــا الوحيــدة للمصادقــة علــى المعاييــر، الحقــوق، القوانيــن وحتــى المؤسســات، أي بلفــظ 

آخر، عبر إجراءات تبادلية ديموقراطية ؛ وفي الموضع الذي يســتند فيه مؤيّد التعاقدية على إرث فلســفة 

une politique délibéra�  الضميـ�ر، يَقبـ�ل الفيلسـ�وف الديموقراطـ�ي المراهنـ�ة علـ�ى السياسـ�ة المداولاتيـ�ة

Une conception non-instrumentale de la démocratie .(((والتصــور اللاآداتــي للديموقراطيــة  tive

 عبــر 
ّ
اتــي العــام l’autonomie publique أن يتحقّق-عمليًــا- إلا

ّ
لهــذا الغــرض، لا يمكــن اليــوم للحكــم الذ

الإجــراءات الدّيموقراطيــة، حيــث إنهّــا الوحيــدة التــي تســمح بالفعــل للأفــراد ذوي الحقــوق الذيــن نصطلــح 

عليهــم قانونيًــا بـ»الشــخصيات المعنويــة« sujets de droit مــن أن يصيــروا المحرريــن لـــ: المعاييــر، القوانيــن 

والمؤسســات.

إنّ هذا المنظور التبادلي، الذي لن يُشــرّف التعاقدية، يرغمنا -بكل نزاهة فكرية- على النظر والتفكير 

فــي الإجــراءات الدّيموقراطيــة les processus démocratiques علــى أنهّــا الطريــق الوحيــد القــادر -فــي الوقــت 

. la légalité والمساواة la légitimité الحالي- على التأسيس للشرعية

ــي عــن منطــق التّعاقديــة ومصطلحاتهــا 
ّ

وبهــذا فــإن دعوتنــا، مــن الآن فصاعــدًا، إلــى التّخلــي النّهائــي والكل

لصالــح الإجــراءات الديموقراطيّــة لا تعنــي أبــدًا أننّــا ضــد التعاقديــة )))l’anti-contractualisme؛ إذ ليســت 

la philosophie de l’ordre spon�  لنـ�ا أيّـ�ة صلـ�ة، لا مـ�ن قريـ�ب ولا مـ�ن بعيـ�د، بفلسـ�فة بالنظـ�ام التلقائـ�ي

l’ordre naturel حيــث  الطبيعــي  النظــام  أو   ،la nature des choses أو فلســفة طبيعــة الأشــياء   ،tané

(5) S. Goyard-Fabre, Interminable querelle du contrat social, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1983, p. 7 - 15.
(6) J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997; idem, L’intégration républicaine, Paris, Fayard, 
1998; idem, Après l’État-nation, Paris, Fayard, 2000.
(7) S. Goyard-Fabre, op. cit. p. 225 - 308. 
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ــب عــن هــذا، ألا ننــزل أبــدًا إلــى أقــل مــا ســمحت 
ّ
 »الحماقــة« التــي اســتندوا عليهــا كأنظمــة))). يترت

ً
نرفــض مجمــا

لنــا التعاقديــة بفهمــه مــن وجهــة نظــر فلســفيّة وتاريخيّــة، بــل أن نبــرز كل مــا هــو فعّــال فــي الفكــر التعاقــدي، 

تتجسّــد خــارج  مــن الآن فصاعــدًا أن  التــي وجــب   – le volontarisme بالإراديــة  هــذا الموضــع  فــي  ونشــيد 

التعاقديــة، أي وجــب أن تتجسّــد ضمــن الإجــراءات الديموقراطيّــة، حيــث تتــرك هــذه الأخيــرة كل الأوراق 

ــل بالنســبة لنــا الطريقــة 
ّ
الرابحــة فــي أيــادي »الشــخصيات المعنويــة«، ذلــك أنّ الإجــراءات الديموقراطيــة، تمُث

الأمثــل للخــروج مــن التعاقديــة مــع كامــل الاســتفادة مــن مزاياهــا.

وفي هذا المقال، ترتكز أدلتنا على ثلاث مباحث:

1- المبحث الأوّل يخص أصل التعاقدية والترويج لقالب »قانون الحق الطبيعي«.

2-المبحث الثاني يقترح أن نعرف كيف يمكن للتعاقدية الحديثة أن تجعل من الدّيموقراطية آداة.

: حيــث يُرجّــح أن تكــون الديموقراطيــة اللاآداتيــة المصــدر 
ً
 بديــا

ًّ
3- المبحــث الثالــث والأخيــر، يقتــرح حــا

الوحيــد المتــاح لنــا والــذي يســمح بالمصادقــة علــى شــرعية المعاييــر، الحقــوق والمؤسســات.

Contractualisme et jusnaturalisme :1- التعاقدية وقانون الحق الطبيعي

بيّــن حُجّتنــا الأولــى أنّ التّعاقديــة تســعى إلــى تفعيــل وترويــج قانــون الحــق الطبيعــي؛ إذ ترتبــط التعاقديــة 
ُ
ت

ــا وثيقًــا، ظاهريًــا وضمنيًــا بشــكل مــن أشــكال قانــون الحــق الطبيعــي وهــذا علــى مســتويات سياســية 
ً
ارتباط

le paradigme volon�  وقانوني�ـة. لك�ـن قب�ـل التّط�ـرق إل�ـى تحلي�ـل حجّتن�ـا الأول�ـى، س�ـنتناول براديغ�ـم الإرادي�ـة

tariste المتأصّــل فــي التعاقديــة.

الحــق  انتقــال »قانــون  عــن منطــق  البراديغــم  هــذا  هــو فصــل  براديغــم الإراديــة  تنــاول  مــن  إن هدفنــا 

الطبيعي«، وهــذا مــن أجــل صياغــة الإراديــة بطريقــة تســتجيب وتلائــم متطلبــات الدّيموقراطيــة اللاآداتيــة.

 Le paradigme volontariste :1-1 براديغم الإرادية

ــر فيهــا أنّ 
ّ

ذك
ُ
ن ــه مــن المهــم القيــام بلمحــة تاريخيّــة 

ّ
أن لنــا  فــي براديغــم الإراديــة، يظهــر  قبــل أن نفصّــل 

أن  ســعت  وقــد  عشــر  والســادس  عشــر  الخامــس  القــرن  تعاقديــة  مــع  تتعــارض  الحديثــة  التّعاقديــة 

المطلــق-  -الحكــم  الاســتبداد  معارضــة  مبــدأ  مــن  فلســفيًا  الحديثــة  التعاقديــة  انطلقــت  محلهــا،   تحــلّ 

(8) B. Melkevik, « L’épistémologie hayékienne et la question de droit: analyse et critique » dans Réflexions sur la philosophie du 
droit, Ste-Foy, Les Presses de l’Université Laval, et Paris, L’Harmattan, 2000, p. 133-151.
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le contractualisme absolu� السيا�ســي والقانونــي، وكذلــك معارضــة التعاقديــة المطلقيــة l’absolutismee

tiste initial فــي صيغتهــا الأولــى.

وللتذكيــر، فــإنّ نشــأة الحداثــة لا تتزامــن مــع انطــاق بــوق الحريــة كمــا هــو شــائع، لكنهــا وُلــدت »تحــت 

كعــب« الإنســان الــذي عــاش وطــأة الاســتبداد، لهــذا نلاحــظ أنّ الحداثــة التــي ظهــرت فــي فلســفات القــرن 

الســادس عشــر والســابع عشــر تتزامــن مــع ظهــور »الدولنــة« l’étatisation ومــا حملتــه مــن أنظمــة: دولــة 

الأمــة، دولــة ديــن، دولــة القانــون...

وهــذا مــا نلاحظــه أيضًــا عنــد بعــض المفكريــن مثــل: بــودان Bodin)))، هوبــز Hobbez)1))، ميكيافيلــي)1)) 

Machiavel، والذيــن يُبــرّرون الحكــم المطلــق فــي صــورة أو لنقــل فــي فرضيــة وجــود عقــد اجتماعــي يربــط بيــن 

الحاكــم والشــعب، وهــو نظــام يناشــد بتحويــل »الحقــوق الطبيعيــة« مــن الشــعب إلــى الدولــة حيــث تتكفــل 

هــذه الأخيــرة بالمقابــل بضمــان الأمــان، النظــام، والاقتصــاد المزدهــر؛ باختصــار تصبــح كل مــن »الحقــوق 

 une volonté politique المدنيــة، النظــم والقوانيــن العامــة والمؤسســات العموميــة« مســألة إرادة سياســية

تدفــع بالأفــراد مهمــا اختلفــت توجهاتهــم ومصالحهــم إلــى الدخــول فــي »عقــد اجتماعــي«.

واســتنادًا علــى مكتســباتنا القبليــة وقراءاتنــا الســابقة، يظهــر لنــا أنّ هوبــز)1)) هــو مــن صــاغ البراديغــم 

ر؛ إذ عَمــل بأنموذجــه كل التعاقدييــن، وبأخذنــا ل )Lévitan(13) (1651 الــذي  الأكثــر نجاحًــا للإراديــة وطــوَّ

فــه هوبــز كمثــال، نســتطيع أن نقــول إن الإراديــة التعاقديــة le volontarisme contractualiste تتحقــق 
ّ
أل

كمــا يلــي :

ى التعاقدية في انضمام المواطنين إلى نظام سيا�سي قائم على الحقوق والواجبات.
ّ

1- تتجل

2- وجــب علــى الأنمــوذج الشــرطي le paradigme hypothétique »لدولــة الحــق الطبيعــي« أن يضمــن 

نوعًــا مــن التــوازن التقابلــي équilibre symétrique للأفــراد المنضميــن إلــى العقــد الاجتماعــي.

أن  الاجتماعــي  العقــد  يتضمنهــا  التــي   l’hypothèse procédurale الإجرائيــة  الفرضيــة  علــى  وجــب   -3

إليــه. بهــا المنتســبون  تقــود نحــو العدالــة السياســية la justice politique، يحظــى  تكــون قاطــرة 

(9) Bodin, Les six Livres de la république, Paris, Fayard, coll. «Corpus des œuvres de philosophie en langue française», six vol-
umes, 1986 (orig. 1568).
(10) T. Hobbes, Léviathan, Paris, Éditions Sirey, 1971 (orig. 1651)
(11) N. Machiavel, Le prince, Paris, GF-Flammarion, 1980 (orig. 1513),.
(12) J. Hampton, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1986. Voir également 
les travaux de Charles Yves Zarka sur Hobbes: La décision métaphysique de Hobbes, Paris, Vrin, 1re édition 1987, 2e édition 
1999, et Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, PUF, 1995.
(13) Thomas Hobbes, Leviathan, Paris, LGDJ, 1971 (orig. 1651).
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وباعتبــار التعاقديــة فكــرًا شــرطيًا une pensée hypothétique، فإنهــا تضمــن، بهــذه الطريقــة، شــرعية 

المعاييــر، الحقــوق، القوانيــن، والمؤسســات حيــث ترتكــز هــذه الشــرعية علــى اختيــار سيا�ســي شــرطي )يخضــع 

إلــى شــروط( يقــوم بــه أفــرادٌ أحــرارٌ ومســتقلين.

لّ فــرد 
ُ
بعبــاره أخــرى، تقــوم مســألة الشــرعية والمســاواة علــى الإرادة السياســية للمواطنيــن، حيــث إن ك

يقبــل أو يظهــر أنــه قــادر علــى القيــام بهــذا الاختيــار مــن دوافــع عقلانيــة وسياســية نابعــة مــن ضميــره، هــو 

أيضًــا مطالــب بــإدراك كل مــا يتّــم اعتبــاره كـــــ »شــرعي« مــن بيــن المعاييــر، الحقــوق والمؤسســات.

ت ضــد التعاقديــة وننســبها لـــلوك )Lock((1 وروســو)Rousseau ((1، لا 
ّ
ــن

ُ
وحــريّ بالذِكــر أنّ الثــورة التــي ش

تتعــارض مــع هــذا المنظــور الفكــري بــل تعيــد هيكلتــه كاســرة زجــاج الاســتبداد بتصــور جــد قــوي لـ»الحقــوق 

الطبيعيــة«.

Une logique de transmission :2-1 منطق الانتقال

ــل فــي براديغــم التعاقديــة يســمح لنــا بالنظر فــي حجتنــا الأولــى:  إنّ هــذا التّحليــل المســبق للإراديــة المتأصِّ

»العقــد الاجتماعــي مــا هــو إلا وســيلة إلغــاء الحقــوق الطبيعيّــة أو إثباتهــا. »وبهــذا فــإنّ التعاقديــة تغدونظريــة 

فارغة بشــكل مريع في غياب قانون الحق الطبيعي بعبارة أخرى، يعمل العقد الاجتماعي كحصان طروادة 

un cheval de Troie، فهــو فــي قلــب نظريــة الحــق الطبيعــي ولفائــدة منطــق »الحــق الطبيعــي«، وبهــذا يُمكننــا 

القــول إنّ الماهيــة الحقيقيــة للتعاقديــة هــي تأســيس مجتمــع سيا�ســي قائــم علــى أشــكال مُتعــدّدة لقانــون 

.Jusnaturalisme »الحــق الطبيعــي«

التعاقديــة،  أن  نفهــم  كــي   Lock ولــوك    Hobbezهوبــز علــى  نظــرة  نلقــي  أن  يكفــي  أكثــر،  وللِاقتنــاع 

باعتبارهــا منطــق انتقــالٍ، تخــدم رســالة الطبيعييــن فــي اختيارهــم؛ ولنــا أن نعــود لكتــاب Levithan لهوبــز:

»إنّ الحــق الطبيعــي، كمــا يصطلــح عليــه بعــض الكتّــاب والمؤلفيــن، هــو الحريــة التــي يمارســها كل فــرد 

بكامــل إرادتــه مــن أجــل أن يحافــظ علــى طبيعتــه الحقّــة، بلفــظٍ آخــر، مــن أجــل أن يحافــظ علــى حياتــه 

ــب عــن هــذا أن يقــوم هــذا الفــرد بــكل مــا يعتبــره، وفقًــا لمنطقــه وأحكامــه، الوســيلة الأنســب 
ّ
الخاصــة ويترت

لتحقيــق هــذا الغايــة«)1)).

(14) J. Locke, Deuxième Traité du gouvernement civil, Paris, Vrin, 1977 (1791). 
(15)  J.-J. Rousseau, Le contrat social, Paris, GF-Flammarion, 1992 (1762).
(16) Thomas Hobbes, Léviathan, Paris, Éditions Sirey, 1971, p. 128.
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ــه مــن السّــهل أيضًــا أن نــرى 
ّ
مــن السّــهل أن نــدرك أن تعريفًــا كهــذا يفتقــر للصبغــة القانونيــة، كمــا أن

الســلطة  عنــد  الكامــل  معنــاه  يأخــذ  التعاقــدي  الفكــر  فــي  الطبيعيّــة  الحقــوق  انتقــال  منطــق  أنَّ  بوضــوح 

 l’Etat absolutiste المطلقــة  

 positivité ويقــوم منطــق التعاقديــة عنــد هوبــز علــى انتقــال الحقــوق الطبيعيــة مقابــل وضعيــة قانونيــة

juridique تمنحهــا الســلطة، وينتــج عــن هــذا، أن يصبــح الحــق الطبيعــي Jusnaturalisme حقًــا وضعيــا 

بِــت »قانــون الحــق 
ّ
، أي يصبــح »الحــق الطبيعــي« قانونًــا يُر�ســى عبــر »عَقــدٍ اجتماعــي« يؤكــد ويٌث

ًّ
محميًــا وفعــال

الطبيعــي« فــي صيغتــه الأولى وهــذا هــو الهــدف الوحيــد لهوبــز مــن التعاقديــة.

ــه يضيــف ســمة أخــرى جديــر بنــا أن نذكرهــا: علــى 
ّ
ونجــد نفــس منطــق الانتقــال هــذا عنــد لــوك lock  غيــر أن

عكــس هوبــز الــذي يــرى أن الحقــوق الطبيعيــة لا تحتــاج أن تخضــع لســندات وضمانــات دينيــة، يــرى لــوك 

Lock أن الســند الدينــي هــو الوحيــد القــادر، حســب رأيــه، أن يضمــن »العقــد الاجتماعــي«، هــذا »الضمــان 

الدينــي« هــو الــذي جعــل، تاريخيًــا، نظريــة لــوك موضــع اهتمــام الدســتورانية le constitutionalisme حيــن 

نشــأتها وهــذا مــا يؤكــده لــوك: 

»إنّ حالــة الطبيعــة )الفطــرة( l’état de nature محكومــة بقانــون الحــق الطبيعــي الــذي يفــرض نفســه 

كــة طبيعيــة، لنــدرك كإنســانية جمعــاء أننــا جميعًــا 
َ
علــى الجميــع، ويكفــي أن نعــود للعقــل فقــط، الــذي هــو مَل

متســاوون وأحــرار وأنــه ليــس مــن حــقّ أيّ شــخص أن يظلــم شــخصًا آخــر ويضّــر بحياتــه، صحتــه، حريتــه 

وممتلكاتــه. كل النّــاس هــم إبــداع خالــق واحــد، عظيــم، ذو حكمــة لامتناهيــة، كلنــا مرســلون إلــى هــذا العالــم 

بأمــر مــن الخالــق لنقــوم بمهــامٍ أوكلهــا إلينــا، نحــن ملــك لــه وحــده، هــو مــن خلقنــا وإليــه نرجــع متــى مــا أراد 

هــو ذلــك«)1)).

:Lock ؛ إذ يؤكدl’efficacité وبناءً على هذا التصّور، انبنى التساؤل عن الفعالية

»إن قانــون الطبيعــة la loi de nature يصبــح دون معنــى إذا لــم يكــن هنــاك أشــخاص فــي دولــة الحــق 

 للمنحرفيــن«)1)).
ً
 للأبريــاء ومعاقبــة

ً
الطبيعــي يملكــون الســلطة لتطبيقــه، حمايــة

تفيــد تعاقديــة لــوك le contractualisme lockéen، التــي تظهــر نموذجيــة بالنســبة لليبراليــة الناشــئة، 

فــي برمجــة سياســة مشــتركة la politique commune بطريقــة تقليليــة، وجعــل عــدد معيّــن مــن الحقــوق 

الطبيعيــة، التــي منحهــا الله، مركــزًا لفضــاء أخلاقــي – سيا�ســي.

(17) John Locke, Deuxième Traité du gouvernement civil, Paris, Vrin, 1977, p. 78.   
(18) Ibid, p. 79.
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 أنــه لا يمكــن نقلهــا كلهــا عبــر »العقــد الاجتماعي«، 
ّ
وعلــى الرّغــم مــن امتــاك النّــاس للحقــوق الطبيعيــة إلا

»الله«،  عــن  ومفهومهــم  وتصوراتهــم   la condition humaine الشــخصية  حالتهــم  تمــسّ  أنهــا   ذلــك 

وبهــذا تغــدو هــذه »الحقــوق الطبيعيــة« أساســية، غيــر قابلــة للتصــرف أو المســاس بهــا، فــي حيــن يمكنهــم نقــل 

بعــض الحقــوق الطبيعيــة تلــك التــي تمــس مهــام التعــاون des tâches de coopération: كالحمايــة المشــتركة 

ضــد الأعــداء الداخلييــن والخارجييــن«.

وعطفًــا علــى مــا ســبق، فــإنّ النتيجــة عنــد كل مــن هوبــز ولــوك هــي أنّ المجتمــع السيا�ســي مبنــي علــى 

»حقــوق طبيعيــة«، وأنّ هــذه الأخيــرة تســاهم، )ووجــب أن تســاهم( فــي خدمــة المجتمــع عبــر »عقــود تعــاون« 

.Les actes de coopération

ــا ذاتيــة« droit subjectifs، لكــن هــذا 
ً
ــل »القانــون« فــي حيــن أن لــوك يراهــا »حقوق صحيــح أنَّ هوبــز يُفضِّ

 لا يدفعنــا أن ننكــر أنّ التعاقديــة وضعــت »الحقــوق الطبيعيــة« فــي قلــب تصــورٍ فريــد للحداثــة القانونيــة 

.la modernité juridique

Impasse contractualiste :3-1 مأزق التعاقدية

نستخلص الآن من تحليلاتنا السابقة نتيجتين:

الشــرعية- المجتمــع السيا�ســي دون  فــي شــرعنة -إعطــاء  تفيــد  التعاقديــة  أنّ  صّــر علــى حقيقــة 
ُ
ن  ،

ً
أوّلا

تجــاوز قانــون الحــق الطبيعــي مــع تحديــد مســبق لفئــات معينــة يختارهــا قانــون الحــق الطبيعــي، وبهــذا تفيــد 

، يمكننــا تشــبيه الأمــر بـ»النــزل الإســباني«، فكمــا هــو 
ً

التعاقديــة فــي منــح الشــرعية إلــى مــا هــو موجــود أصــا

 ما نحمله معنا، بعبارة أخرى أكثر اختصارا دون قانون الحق 
ّ
معروف أننّا لا نجد في »النزل الإســباني » إلا

ــا.
ً
الطبيعــي تغــدو التعاقديــة تيــارًا فارغ

الحــق دولــة  كنــه  واعتبرتــه  الطبيعــي  الحــق  قانــون  دعمّــت  الحديثــة  التعاقديــة  أنّ  علــى  ــد 
ّ

نؤك  ثانيــا، 

 la souveraineté populaire »فعندمــا ظهــر مفهــوم »الســيادة الشــعبية ،l’essence de l’état de droit 

le con� ((1(»نذكر منها كتابه » العقد الاجتماعي ،Jean Jacques Rousseau  بفضل أعمال جون جاك روسو 

trat socia، جَعلت أسس التعاقدية من التطور الديموقراطيالذينتج عن هذا المفهوم -أي مفهوم السيادة 

ــص التعاقديــة مفهــوم »الســيادة الشــعبية«  ِ
ّ
قل

ُ
 الشــعبية- مجــرد آداة. وعطفًــا علــى مــا ســبق نســتنتج مــا يلــي: ت

(19) J.-R. Rousseau, Le contrat social.
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ــل فــي: حمايــة قانــون الحــق الطبيعــي، ويُمكننــا 
ّ
la souveraineté populaire وتحصــره فــي دور آدائــي يتمث

اعتبــار نظريــة كل مــن كانــط Kant وفيتــش  Fitchكأيقونــات)2)).

ــا كان أم ضعيفًــا، يخنــق مــا هــو صحيــح فــي  وكمــا نــرى فــي نهايــة المطــاف فــإنّ قانــون الحــق الطبيعــي، قويًّ

التعاقديــة، بالتحديــد هنــا مســألة الإرادة السياســية لكنــه يشــترط بالأخــص الانفتــاح والأخــذ بعيــن الاعتبــار 

»الســيادة الشــعبية« كتصّــور أوّلــي للتفكيــر فــي الديموقراطيــة.

 Contractualisme et Démocratie :2- التعاقديــة والديموقراطيــة الآداتيــة

 instrumentale

قــد يتّــم الــرّد علينــا بــأنّ هــذه النتائــج قــد تكــون صحيحــة يــوم كانــت التعاقديــة فــي بدايتهــا، أمّــا اليــوم 

فالوضــع يختلــف تمامًــا عمّــا كان عليــه ســابقًا. لســنا مطالبيــن بإصــدار أي حكــم إزاء هــذا، لكــن يمكننــا 

عــن  قبــل،  ذي  مــن  أكثــر  بانفتــاح  اليــوم،  تكشــف  التعاقديــة  أنّ  والجــزم  تحليلاتنــا  فــي  بعيــدًا  الذهــاب 

بيعــي أو لصالــح تصّــور إيتيقــو-
ّ
مخططاتهــا فــي وضــع وصايتهــا علــى الدّيموقراطيــة لصالــح قانــون الحــق الط

أخلاقــي أكثــر معاصــرة.

التــي  الطبيعــي  الحــق  فلســفة  وعــن  التعاقديــة  عــن  الإصــدارات  آخــر  دتــه 
ّ

أك مــا  هــذا  حــال،  أيّــة  علــى 

 ،((2(Nozick2))، نوزيــك(Rawelsنذكــر منهــا أعمــال: رولــز ،)ظهــرت فــي ســنوات الســتينات )ابتــداءً مــن 1960

.  ((2(  Gauthier غوتيــه   ،Buchanan بوشــنان)2)) 

فضّل أعمال رولز بحكم أنها الأكثر تعقيدًا والأكثر شيوعا وشهرة.
ُ
وتماشيًا مع أهدافنا، فإننّا ن

 Rawls est-il contractualiste 1-2 رولز، هل هو من أتباع التعاقدية؟

قبــل أن نبــدأ تحليلنــا، مــن واجبنــا أن نتســاءل عمّــا إذا كانــت نظريــة رولــز متأثــرة، مــن الناحيــة العقليــة، 

بالتعاقديــة أم لا.

(20) B. Melkevik, «Kant et Habermas. Réflexions sur La Doctrine de droit et la modernité juridique», dans E. Moutsopoulus (dir.), 
Droit et vertu chez Kant, Athènes, Union Scientifique Franco-Hellénique, 1997, p. 323-330.
(21) J. Rawls, La théorie de la justice, Paris, Seuil, 2e édition, 1997; idem, Justice et démocratie, Paris, Seuil, 1993, et idem, Libéral-
isme politique, Paris, PUF, 1995.
(22) R. Nozick, Anarchie, État et Utopie, Paris, PUF, 1988.
(23) J. M. Buchanan, The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan, Chicago, University of Chicago Press, 1975.
(24) David P. Gauthier, The Logic of Leviathan, Oxford, 1969, et idem, Morale et contrat : recherche sur les fondements de la 
morale, Liège, Mardaga, 2000.  
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د على ضمّ نظريته إلى 
ّ

بعد بحثنا تبيّن أن رولز يطالب بالانتســاب)une filiation ((2 إلى التعاقدية ويؤك

التعاقدية، مرتكزا على شرط« »اللارجعة« irrévocabilité الذي يُميّز العقد الاجتماعي.

 Jean Hampton((2( ومــع ذلــك تبقــى لدينــا أســباب جديّــة تدفعنــا لنتســاءل،كما تســاءل قبلنــا كل مــن هامبتــون

ووولــف R.P.WOLFF)2)) عــن الاتجــاه الــذي تأخــذه نظريــة رولــز ضمــن التعاقديــة.

.La théorie des choix publics يرجّح كل من هامبتون ووولف تعاقدية رولز إلى نظرية الخيار العام

د على هذه الميزة وسنبيّنها في العناصر القادمة.
ّ

إنّ تعاقدية رولز جد ممُيّزة، نؤك

بيّــن أن رولــز 
ُ
 إلــى هــذا المســتوى مــن التحليــل، يغــدو مــن الضّــروري أن ن

ً
إضافــة إلــى مــا قلنــاه آنِفًــا ووصــول

ليــس مــن مؤيــدي التّعاقديــة فقــط، فبهــذا نكــون قــد أهملنــا حقيقــة أن نظريــة رولــز التعاقديــة تتما�شــي مــع 

نظريــات أخــرى مثــل: »المســاهمة النفعيــة« l’utilitarisme، الحدســية l’intuitionnisme، ونظريــة الخيــار 

فــي ترويــج  العقلانــي)le choix  rationnel ((2. مــن جوانــب أخــرى، يمكننــا القــول أنّ تعاقديــة رولــز تفيــد 

.l’intuitionnisme moral وتفعيــل نظريــة الخيــار العقلانــي عبــر الحدســية الأخلاقيــة

بعبــارة أخــرى، إذا مــا كانــت التعاقديــة فــي قالبهــا التقليــدي، كمــا هــي عنــد هوبــز ولــوك، قــد خدمــت قانــون 

الحــق الطبيعــي، فــإن رولــز أسّــس لتعاقديــة جديــدة ذات محتــوى إيتيقو-أخلاقــي وكل توجهاتــه كانــت تصــب 

لخدمــة هــذا المحتــوى، وبهــذا لا يمكننــا القــول إن رولــز مــن مؤيــدي التعاقديــة بالمعنــى الدقيــق للكلمــة لكنــه 

تموضــع فــي وضعيــة حدســية-أخلاقية اتجــاه بعــض القيــم، المبــادئ، الأولويــات التــي يجــب، حســب رولــز، 

تناولهــا بطريقــة »تعاقديــة«، ولهــذا نــرى مــن الملائــم اعتبــار رولــز كأنمــوذج للتعاقدييــن رغــم ارتــكاز نظريتــه 

ط عليــه الضــوء فــي العنصــر القــادم.
ّ
علــى الجانــب الأخلاقــي، هــذا الجانــب الــذي سنســل

(25) J. Rawls, La théorie de la justice, p. 20 : «J’ai tenté de généraliser et de porter à un plus haut degré d’abstraction la théorie 
traditionnelle du contrat social telle qu’elle se trouve chez Locke, Rousseau et Kant».
(26) J. Hampton, «Contracts And Choices: Does Rawls Have a Social Contract Theory» in Journal of Philosophy, vol. 77, 1980, 
p. 315-338; le jugement de Hampton consiste à dire: «What I will contending, at bottom, is that Rawls, far from relying on 
the traditional social-contract argument, has constructed a new, highly Kantian device for legitimating a political theory» (p. 
335/336). Bref, Rawls légitime uniquement une théorie politique particulière en lui réservant illégitimement un statut royal. 
Voir également J. Hampton, «Contract and Consent» dans R. E. Godin et Philip Pettit (dir.), A Companion to Contemporary Polit-
ical Philosophy, Cambrigde, Mass., Blackwell, 1993, et idem, Hobbes and the Social Contract Tradition.
(27) R. P. Wolff, Understanding Rawls. A Reconstruction and Critique of A Theory of Justice, Princeton, Princeton University 
Press, 1977, p. 15: «Rawls proposes to advance beyond the point at which the moral theories of utilitarism and intuitionism have 
bogged down by invoking a version of the theory of social contract in its Rousseauean form. By so doing, he will unite moral and 
social philosophy in a way more reminiscent of Plato than of Locke or Bentham or Mill».
(28) B. Melkevik, «Avez-vous lu Rawls?», dans Philosophiques, vol. XXIV, n° 1, 1997, p. 3-7.



 أم الديمقراطيةمسألة فلسفيالعقد الاجتماع182

: Le contrat moral de Rawls2-2 العقد الأخلاقي لرولز

 بعــد وضعنــا لهــذه الملاحظــات الأوليّــة كتمهيــد، نســتطيع الآن أن نتنــاول تعاقديــة رولــز. نريــد أن نناقــش 

un contrat moral d’adhé� فه�ـم عل�ـى أنه�ـا »عق�ـد أخلاق�ـي« للانضم�ـام 
ُ
 حقيق�ـة أنّ تعاقدي�ـة رول�ـز وج�ـب أن ت

sion حيــث يخاطــب هــذا العقــد الحــدس الأخلاقــي للمواطنيــن l’intuition morale ويشــترط انضمامهــم.

 بداية، سنتحدث عن المبادئ الإيتيقو-أخلاقية التي أسسّها رولز والتي يدعو المواطنين إلى الانضمام إليها.

إنّ معظم هذه المبادئ قد صاغها رولز في كتابه Libération politique عام )2))1993، حيث إنّ مضمونها 

البديهيــات  بيــن  فيهمــا  يُــزاوج  مبدأيــن  علــى  ــز 
ّ

يرك رولــز  إنَّ  القــول  يمكننــا  لكــن  الســياق،  هــذا  فــي  يهمّنــا  لا 

الإيتقو-أخلاقيــة التــي نجدهــا فــي الليبيراليــة الحديثــة le libéralisme moderne وفــي الفكــر الاجتماعــي-

.la pensée sociale-démocrate الديموقراطــي 

لا أســاس  ِ
ّ

ذيــن حســب رولــز، ينبغــي عليهمــا أن يشــك
ّ
ــق الأمــر بمبدأيــن الل

ّ
ا، كمــا أشــرنا ســابقًا، يتعل

ً
إذ

رولــز  لعقــد  الإيتقو-الأخلاقــي  المضمــون  يغــدو  وبهــذا  والقضائيــة  الاجتماعيــة  السياســية،  المؤسســات 

إيديولوجيــة. ومهمّــة  بماهيــة  ومحــدّدًا  محصــورًا 

بــدل  الأخلاقــي  العقــد  لهــذا  الانضمــام  كيفيــة  شــرح  الضــروري  مــن  ــه 
ّ
أن نــرى  ســبق،  مــا  علــى  وعطفًــا 

الإيتيقــي. مضمونــه  شــرح  فــي  الاســتفاضة 

حقيقة، يعرض رولز إجراءات الانضمام للعقد الأخلاقي واصفًا إياها بـ»شخص تحت حجاب الجهل« 

le contractual� فــي التعاقديــة الكلاســيكية état de nature  وهـ�ي وضعيـ�ة مشـ�ابهة لـ»الحالـ�ة الطبيعيـ�ة «

ا تقييديــة ثقيلــة 
ً
isme classique، غيــر أن رولــز يبنــي هــذه الحالــة بطريقــة جــد خاصــة، حيــث يضــع شــروط

 علــى الخيــار الــذي يقترحــه. 
ّ

فــي إجــراءات الانضمــام، الهــدف منهــا إبعــاد أي خيــار آخــر والحــث

ومن الشروط التقييديّة التي يضعها رولز، نذكر ما يلي:

ــل الشــرط التقييــدي الأوّل فــي التّأكــد مــن أنّ الشــخص يحابــي مصالحــه فــي الحيــاة بطريقــة عقلانيــة 
ّ
يتمث

)نذكــر هنــا الحقــوق الطبيعيــة، الممتلــكات والســلطة(.

 يعرف الشخص مكانته الاجتماعية ولا قدراته.
ّ
ل في ألا

ّ
أمّا القيد الثاني فيتمث

(29) J. Rawls, Libéralisme politique, p. 29-30; comparer avec J. Rawls, Théorie de la justice, p. 91. 
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 ،d’une façon hypothétique فــإنّ الانضمــام إلــى العقــد الأخلاقــي لرولــز يتّــم وفقًــا لشــروط ،
ً
ومُجمــا

الحدســية  ميــزة  مع وجــود   le contrat social classique الكلاســيكي  الاجتماعــي  العقــد  نظريــات  ويشــبه 

عــدّ مهمّــة جــدًا فــي نظــام رولــز.
ُ
الأخلاقيــة l’intuitionnisme moral، التــي ت

تــمّ تحديدهــا مــن قبــل وهــي  إلــى غايــة واحــدة،  التــي أرســاها رولــز ترمــي  كل هــذه الشــروط التقييديــة 

شــرعنة الانضمــام إلــى تصــوّر إيتقو-أخلاقــي خــاص une conception éthico-morale spécifique ويبنــي 

 تلــك التــي اقترحهــا رولــز نفســه.
ّ
رولــز منطــق الانضمــام بطريقــة تجعــل مــن المواطــن لا يملــك أيــة خيــارات إلا

 علــى ذلــك، فــإنّ رولــز خلــق هــذه الوضعيــة بالإكثــار ومضاعفــة الشــروط التقييديــة وهــذا لهــدف 
ً
زيــادة

وحيــد هــو: إســقاط المفهــوم الجديــد للحكــم الذاتــي للفــرد l’autonomie de l’individu ومــا يحملــه مــن 

مميــزات خارجيــة وترويجيــة. فــي الحقيقــة، يصّــر التّقليــد التعاقــدي علــى السياســة معتبــرًا العقــد الاجتماعــي 

عقــدًا سياســيًا يحــوّل الأفــراد إلــى مواطنيــن حقيقيــن، لكــن رولــز قــام بمراجعــة كل �شــيء فــي العقــد الاجتماعــي 

واضعــا المجتمــع ومؤسســاته فــي ضــوء الإيتقيــا وأخلاقيــات الفــرد؛ وبهــذا غــدا منطــق الانضمــام عنــد رولــز 

يرتكــز علــى الغبــاء والبــادة؛ لأن كلمــة »بليــد« تعنــي الشــخص الــذي لا يــوّد أن يعــرف شــيئا عــن الشــؤون 

ــد أنّ رولــز قــد أعطــى لنــا تصّــورا لا هــو 
ّ

المدنيــة ويُفضّــل محاســنه الإيتقو-أخلاقيــة وبهــذا يمكننــا أن نؤك

سيا�ســي ولا هــو ديموقراطــي.

 نجــد أيضــا أنّ منطــق الانضمــام للمبــادئ الإيتقو–أخلاقيــة التــي نــادى بهــا رولــز ينكــر تمامًــا مناقشــة 

هــذه المبــادئ، وبمــا أنّ هــذه المبــادئ غيــر قابلــة للنقــاش -حســب رولــز- فــا يوجــد هنــا حــوار ديموقراطــي. 

ا لهــذه المبــادئ أن تتأسّــس فــي غيــاب الحــوار والتفاهــم الديموقراطــي المتبــادل المؤسّــس لـــ: المعاييــر، 
ً
فكيــف إذ

الحقــوق، المؤسســات...التي يطمــح إليهــا المواطــن ويمكنــه أن يعتمــد عليهــا.

إنّ إجــراءات التّفاهــم الديموقراطــي المتبــادل قــد حُذفــت تمامًــا، وبالتّالــي فــإنّ الديموقراطيــة قــد فقــدت 

كل معناهــا عنــد رولــز. يبقــى فقــط أن يعــرف كل فــرد كيــف يجــد مكانتــه علــى المســتوى الإيتقــو– الأخلاقــي 

الــذي اعتمــده رولــز وكيــف يتعامــل مــع الفكــر الرولــزي.

قــي الــذي لا يُمكنــه أن يثبــت 
ّ
، فقــد تبيّــن أنّ العقــد الأخلاقــي لرولــز يجعــل المواطــن فــي صــف المتل

ً
ومجمــا

 عبــر الانضمــام إلــى »عقــد أخلاقــي« أسّســه رولــز، وظيفتــه الوحيــدة هــي أن يكــون ضمانًــا أخلاقيًــا 
ّ
ذاتــه إلا

أوّليًــا وقاعــدة أســاس للأخلاقيــات فــي المؤسســات.
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 Le contrat social comme :3-2 العقــد الأخلاقــي كأســاس مؤسســاتي

 fondement institutionnel

ســنتعمّق الآن فــي الحُجّــة التــي مفادهــا أنّ تعاقديــة رولــز تبــرّر فقــط تأســس المؤسســات عبــر عقــد أخلاقــي 

.Un mandat moral أوّلــي، حيــث يعطــي هــذا العقــد لهــذه المؤسســات الوصايــة الأخلاقيــة

ــه أمــر آخــر، غيــر اعتبــاره تمرينًــا فلســفيًا 
ّ
ــه لمــن الغريــب أن ننظــر إلــى منطــق الانضمــام عنــد رولــز علــى أن

ّ
إن

ــه يأخــذ فــي هــذه الحالــة كل 
ّ
نجِــز علــى أظهــر المواطنيــن. لكــن فــي حالــة مــا إذا اعتُبِــر أساسًــا مؤسســاتيًا، فإن

ُ
أ

ــب عــن العمــل بعقــده الأخلاقــي:
ّ
ــده رولــز ويــراه كأثــر مترت

ّ
معنــاه، وهــذا مــا يؤك

»إنّ كلّ مبدأ من هذه المبادئ يحكم مؤسسات قطاع ما، ليس فقط فيما يخص الحقوق، الحريّات، 

صــاغ باســم المســاواة.يضمن الجــزء 
ُ
الإمكانيــات )الفــرص( الأساســية لكــن أيضًــا علــى مســتوى المطالــب التــي ت

وإذا   ،les garanties institutionnelles المؤسســاتية  الضمانــات  قيمــة  لرولــز  الثانــي  المبــدأ  مــن  الثانــي 

مــا أخذنــا المبدأيــن مــع بعضهمــا، علمًــا أن الأولويّــة للمبــدأ الأوّل، فإننّــا ســنجدهما يحكمــان المؤسســات 

الأساســية التــي تحقّــق هــذه القيــم«)3)).

بعبــارة أخــرى، وحســب رولــز، وجــب اعتبــار هــذه المبــادئ كـــ»أرواح« مؤسســاتية. إن هــذه المبــادئ وجــب 

حكــم فــي ظــلّ أخلاقيــات لا يمكــن المســاس بهــا، وليــس الديموقراطييــن.
َ
أن ت

وبهــذا فــإن المبــادئ الرولزيــة تبعــد مبــدأ الســيادة الشــعبية »la souveraineté populaire«، أي تبعــد 

هــذه الإمكانيــة  السياســية والقضائيــة، مانحــة  الحاكــم الأمثــل لتصوراتنــا  الديموقراطيــة  إمكانيــة جعــل 

فهــم  وجــب  رولــز،  وحســب   le fondationnalisme institutionnel المؤسســاتية  التأسيســية  لصالــح 

l’adhésion individual�  »الحق�ـوق« عل�ـى أنه�ـا أخلاقي�ـة وليس�ـت سياس�ـية وتؤس�ـس عب�ـر الانضم�ـام الف�ـردي 

iste  لـ»عقــد اجتماعــي« لا يمكــن للديموقراطيــة أن تمــس بــه.

إليهــا  أشــرنا  الــذي  الإحالــة  دتــه 
ّ

أك مــا  وهــذا  آداتــي  هــو  للديموقراطيــة  رولــز  تصّــور  أن  نســتنتج  وبهــذا 

 
ً
 أن تكــون أداة

ّ
ســابقًا، حيــث إنّ المؤسســات هــي التــي تطبــق عقــد رولــز، وبهــذا لا يمكــن للديموقراطيــة إلا

العقــد ســيعمل كـ»حريــة ســلبية« للديموقراطيــة. أوّلــي وهــذا  لعقــدٍ أخلاقــي 

وفــي هــذا الســياق، نشــير أنّ الدّيموقراطيــة التــي أراد رولــز إخضاعهــا لـ»العقــد الاجتماعــي«، هــذا العقــد 

الــذي لــم ولــن يعــرف كيــف يحصــل علــى التأييــد الدّيموقراطــي )هــل يصّــح تســميتها ب الديموقراطيــة؟؟( لا 

(30) J. Rawls, Libéralisme politique, p. 30.
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 علــى أســاس هــذا العقــد الأخلاقــي، والنتيجــة هــي أنَّ القضايــا الديموقراطيــة الحقيقيــة 
ّ
يمكــن ممارســتها إلا

أصبحــت كأدوات بالنســبة لعقــد أخلاقــي غيــر قابــل للتطويــر ولا هــو قــادر علــى الموافقــة.

وفي نهاية المطاف، يتبيّن أنّ »العقد الأخلاقي« لرولز يحتكر الدّور التأسي�سي للديموقراطية الموضوعة 

تحت تصرفه.

 Les tribunaux garants du الأخلاقــي:  للعقــد  الضامنــة  المحاكــم   2-4

contrat social

مــن  كل  يُجعــل  إن  مــا  السياســية واضحة:  لبييراليتــه  مــن  رولــز  بهــا  خــرج  التــي  الاســتنتاجات  إنّ 

المحاكــم.  
ّ
إلا حينهــا  يبقــى  فلــن  وآداتيــة،  مؤهلــة  غيــر  الديموقراطيــة  والإجــراءات  الديموقراطيــة 

ده: »المنطق العام هو منطق المحكمة 
ّ

هذا هو المعنى النهائي لـ» التعاقدية« بالنسبة لرولز وهذا ما يؤك

العليا«، ويرفض في موضع آخر السلطة البرلمانية مؤكدا: »السلطة البرلمانية مرفوضة«)3)).

والســبب وراء رفضــه للســلطة البرلمانيــة هــو أنــه يــرى أنّ أنصــار الدّيموقراطيــة خطــرون لــذا وجــب علــى 

المحكمــة العليــا أن تحــرص علــى المحافظــة علــى »العقــد الأخلاقــي الأولــي«، ويكــون هــذا بتوّلــي القضــاة للأماكن 

فهــا الانســحاب القســري للديموقراطيــة، حيــث يعملــون كأوصيــاء علــى مــا يسّــمى بـ»العقــد 
ّ
الشــاغرة التــي خل

الأخلاقــي الأوّلــي«، وهــذا فــي الواقــع تقليــد أخلاقــي لا يمكــن المســاس بــه الآن.

ولنــا أســبابنا فــي التســاؤل عمّــا إذا كانــت هــذه النتيجــة، التــي تكشــف لنــا عــن الهــوس المعاصــر بالأخــاق 

ور   بالــدَّ
ُ

والإيتيقيــا ليســت فــي تراجــع، خاصــة إذا مــا قارناهــا بـ»التعاقديــة الحديثــة« التــي علــى الأقــل تعتــرف

السيا�ســي للعقــد الاجتماعــي.

ل عائقًا وخطرًا على التّحديات 
ّ
شك

ُ
لكن، قبل كل �شيء، وجب أن نتساءل عمّا إذا كانت تعاقدية رولز ت

 كيــف لنــا أن ننظــر، بطريقــة عقلانيــة، فــي هــذه التحديــات دون فهــم طابعهــا 
ّ
الحديثــة والدّيموقراطيــة وإلا

الجــد السيا�ســي، دون معرفــة الآخــر، حججــه وأســبابه، دون الاهتمــام بالآثــار الناتجــة والعواقــب عــن هــذا 

أو ببســاطة دون التفــاوض مــع الآخريــن؟؟

هــل يمكــن لتعاقديــة رولــز أن تكــون فــي نهايــة المطــاف أمــرًا آخــر غيــر »عوامــة نجــاة تحفظيــة«؟ فرغــم 

لهــذه  مبــررات  أي  إيجــاد  يمكننــا  ــه لا 
ّ
فإن الميتافيزيقيــة،  عــزّ هزيمتهــم  فــي  الكانطييــن  علــى  المغريــة  تأثيراتهــا 

الديموقراطيــة. الغيــر  والقانــون«  الحــق  إطــار »دولــة  فــي   
ّ
إلا »التعاقديــة« 

(31) J. Rawls, Libéralisme politique, p. 280 et p. 282
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La démocratie comme processus :3- الديموقراطية كإجراء

منــا تاريخيــا، نجــد أنّ »التعاقديــة الحديثــة« قــد ســمحت لنــا بمناصــرة أشــكال مختلفــة مــن 
ّ
إذا مــا تكل

ــق اليــوم بالتّخلــي عــن قيــود فلســفة الحــق الطبيعــي والإيتيقيــا-
ّ
الدّيموقراطيــة الآداتيــة، غيــر أنّ الأمــر يتعل

ــه لا توجــد 
ّ
ــق الأمــر بالتّقبــل التّــام بأن

ّ
الأخلاقيــة والمراهنــة علــى الإجــراءات الدّيموقراطيــة. فــي الواقــع يتعل

مصــادر أخــرى تســمح لنــا بالاختيــار العملــي والتشــريع   لـــ: معاييرنــا، وقوانيننــا ومؤسســاتنا ســوى الإجــراءات 

الديموقراطيــة.

مــا إن نصــل إلــى هــذا المســتوى مــن الاقتنــاع واليقيــن، ســتتحرّر الدّيموقراطيــة مــن كل أشــكال الآداتيــة 

وتأخــذ نفــس المكانــة التــي أخذتهــا التعاقديــة قديمًــا.

ولكي ننظر في هذه الدّيموقراطية اللاآداتية cette démocratie non-instrumentale، التي لن تخدم 

أيّــة قضيّــة ولــن يكــون لهــا أيّــة غايــة ســوى ضمــان نتائــج ديموقراطيــة منبثقــة مــن إجــراءات ديموقراطيــة 

ــه مــن المناســب جــدًا الاعتمــاد 
ّ
 أن ننظــر فيهــا إبســتيمولوجيا. ولهــذا يظهــر أن

ً
حقيقيــة، واقعيــة، وجــب أوّل

Droit et démocratie entre fait et normes((3( :علــى كتــاب هابرمــاس

Une conception non- للديموقراطيــة:  اللاآداتــي  التصــور   3-1

instrumentale de la démocratie

ــص تصّــور هابرمــاس للديموقراطيــة كالآتــي: إنّ واجــب الإجــراءات الديموقراطيــة هــو 
ّ

لخ
ُ
يمكننــا أن ن

لــع 
ّ
مســاعدة المواطنيــن علــى الاختيــار الحــر للمعاييــر، الحقــوق والمؤسســات التّــي مــن حــق المواطنيــن التط

إليهــا، ويأتــي هــذا بعــد مناقشــتها. تكتســب المعاييــر العامــة، الحقــوق، والمؤسســات شــرعيتها بفضــل اتفاقــات 

عقلانيــة، نتجــت عــن الحــوار بيــن مختلــف الجهــات.

 la discursivité يتلخــص هــذا الشــكل مــن أشــكال الديموقراطيــة فــي مبــدأ التخاطبيــة الديموقراطيــة

démocratique التــي يحدّدهــا هابرمــاس كمــا يلــي: »إنّ معاييــر الفعــل التــي تخــصّ أفــرادًا معينيــن بطريقــة 

 أو بأخرى وجــب أن تكــون صحيحــة وســارية المفعــول، فــي حالــة مــا إذا اســتطاع هــؤلاء الأفــراد الاتفــاق عليهــا 

(32) J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997. Sur Habermas et le droit, voir B. Melkevik, 
Horizons de la philosophie du droit, Ste-Foy, Les Presses de l’Université Laval, et Paris, L’Harmattan, p. 91 - 150.



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
187

يُعتبــر  الــذي  الاجتماعــي،  العقــد  بدِل 
ُ
اســت الطريقــة  وبهــذه  العقلانــي«)3)).  الحــوار  فــي  مســاهمين  بصفتهــم 

مرجعيــة فــي التقليــد التعاقــدي، بشــرط مفــاده تقديــم أســباب وحجــج فــي ظــل منظــور ديموقراطــي للخطــاب.

عمومــي فضــاء  خلــق  علــى  قــادر  عــام  خطــاب  ــه 
ّ
أن علــى  الديموقراطــي  الخطــاب  يُفهــم  أن   

ً
إذا  وجــب 

 la mobilisation والتعبئة la délibération المداولات la thématisation ،للتصنيف un espace public

وبهــذا تكتســب الدّيموقراطيــة »قيمــة مــن ذاتهــا«، باعتبارهــا الفضــاء الوحيــد المتــاح والقــادر عمليًــا علــى 

المصادقــة علــى شــرعية المعاييــر، القوانيــن والمؤسســات.

ينتج عن هذا أيضًا، وجوب الأخذ ببعض المفاهيم الرصينة من التعاقدية ومزاوجتها بمفهوم »السيادة 

الشــعبية«la souveraineté populaire مــن أجــل الـــتّأسيس لمطلــب قــوي يخــص التبــادل الديموقراطيــة 

ــد هــذا المطلــب 
ّ

réciprocité démocratique اتجــاه الخيــارات التــي علــى الجميــع اتخاذهــا معًــا، حيــث يُؤك

 l’égalité علــى حقيقــة أنّ كلّ الأوراق الرابحــة التــي فــي أيــدي المواطنيــن، هــي فــي قلــب المســاواة الديموقراطيــة

démocratique وهــذا بشــكل دائــم)3)).

Démocratie et volonté populaire :2-3 الديموقراطية وإرادة الشعوب

ا بهــذه الإثباتــات، بتحليلهــا وجعلهــا نقطــة انطــاق، أدركنــا كيــف يتنــاول هــذا التّصــور »التعاقديــة« 
ً

أخــذ

 إذا مــا عدنــا لمراجعــة »براديغــم الإراديــة« الــذي تناولنــاه ســابقًا فــي مقالنــا 
ً

ويعيــد صياغــة مباحثهــا، فمثــا

ز علــى الاختلافــات.
ّ

قــة بالانضمــام، التــوازن التماثلــي والإجرائيــة فإننــا ســنرك
ّ
هــذا، بالضبــط الشــروط المتعل

فــي  الانضمــام  هــذا  كان  شــرعي،  سيا�ســي  نظــام  إلــى  للمواطنيــن  الذاتــي  الانضمــام  بمســألة   
ً
أوّلا ســنبدأ 

»التعاقديــة« شــرطيًا، لكنــه أصبــح بالضــرورة فــي الديموقراطيــة عمليًــا. ومنــه يصبــح لفــظ »الانضمــام« غيــر ملائــم 

لــكل نظــام قانونــي وسيا�ســي مســتقل ذاتيًــا. أننّــا المحرريــن والمؤلفيــن  ونقتــرح اســتبداله بلفــظ آخــر يؤكــد علــى 

ــب 
ّ
فيترت ديموقراطيــة،  بطريقــة  الرابحــة،  الأوراق  كل  تقاســم  المعنويــة  الشــخصيات  علــى  وجــب  وإذا 

عــن ذلــك أن لا نعتــرف بأيــة هيئــة شــرعيّة ســوى الإجــراءات الديموقراطيــة المؤهلــة، عمليًــا، لتحقيــق هــذا 

 بشــرعية مــا تمّــت المصادقــة عليــه مــن طــرف 
ّ
المطلــب، وهكــذا فــإنّ الدّيموقراطيــة لا يمكنهــا الاعتــراف إلا

الديموقراطيــة. الإجــراءات 

(33) J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, p. 123. Des interrogations peuvent ici se poser quant à la traduction 
de «rationalen Diskurzen» par «discussions rationnelles»; voir J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie 
des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, p. 138.
(34) B. Melkevik, «Habermas et l’État de droit. Le modèle communicationnel du droit et la reconstruction réflexive de l’État de 
droit contemporain», dans Horizons de la philosophie du droit, p. 133-150.
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وأي شــخص يرغــب فــي الحصــول علــى المصادقــة علــى اقتــراح معيــاري مــا، عليــه أن يســتثمر فــي الإجــراءات 

الديموقراطيــة كــي يحصــل علــى موافقــة الآخرين.

ــا مــن هنــا، يمكننــا أن نقــول إنّ الدّيموقراطيــة هــي كل مــا يتعــارض مــع التعاقديــة الكلاســيكية 
ً
وانطلاق

ــن المواطنيــن مــن إيجــاد 
ّ

مك
ُ
والعقــد الأخلاقــي لرولــز، إنّ الديموقراطيــة هــي مجموعــة إجــراءات حقيقيــة ت

تبريــر عملــي لوجودهــم باعتبارهــم مؤلفيــن ومحرّريــن للقوانيــن. وعلــى عكــس »أنــا القانــون« فــي التعاقديــة 

فــي  فــي مكانهــا، تفــرض علينــا الديموقراطيــة النظــر  التــي تصــادق علــى »القوانيــن والحقــوق« وهــي منزويــة 

مســألة الشــرعية كثمــرةٍ جهــد عملــي يقــوم بــه الجميــع.

فــي هــذا الاتجــاه، فــإنّ الإجــراءات الديموقراطيــة هــي أســلوبنا الــذي يثبــت ذواتنــا كمحرريــن للقوانيــن، 

التماثلــي   التــوازن  عــن  Un nous juridiqueأمّــا  القانــون«.  »نحــن  ديموقراطيــا  نحقّــق  فإننــا  هــذا  وفــوق 

التعاقديــة.  الطبيعــة« ضمنتــه  »لحالــة  وهمــيٍّ  عــن مضمــون  عبــارة  ــه 
ّ
فإن  ،l’équilibre symétrique

»حالــة  محــل  تحــل  الديموقراطــي  الفعــل  دولــة  إن  القــول  نســتطيع  الدّيموقراطيــة،  فــي  باختصــار، 

بعبــارة  التــوازن،  هــذا  تضمــن  أن  الدّيموقراطيــة  الإجــراءات  علــى  الحالــة  هــذه  فــي  وينبغــي  الطبيعــة«، 

لـــ:  دعمهــا  خــال  مــن  الديموقراطيــة  المســاواة  الديموقراطيــة،  الإجــراءات  تضمــن  أحســن،  ولفــظ  أدّق 

بـــ: الشــعب، المنطــق، الإيتقيــا، تحقّــق الإجــراءات  الحريــة التواصليــة للجميــع، وعــوض تجســيد الســيادة 

 la souveraineté communicationnelle des»الدّيموقراطيــة مــا نســميه بـ»الســيادة التواصليــة للأفــراد

individus، ونقصــد فــي هــذا الموضــع: الأفــراد الذيــن يســتثمرون الفضــاء العمومــي مــن أجــل إعــاء الحجــة 

الأمثــل. ومــن المؤكــد أن المســاواة الديموقراطيــة تحتــاج إلــى الاســتقرار بصفــة معياريــة ضمــن الإجــراءات 

الديموقراطيــة، لكــن مــع الأخــذ الدائــم بعيــن الاعتبــار للتباينــات التــي تهــدّد حداثتنــا)3)). فمــا إن يضيــف 

 أن 
ّ
براديغــم »حالــة الطبيعــة« الإيمــان إلــى »المســاواة«، فــإنّ الديموقراطيــة، علــى عكســه تمامًــا، لا يمكــن إلا

ــا عــن المســاواة عبــر الإجــراءات الديموقراطيــة.
ً
تكــون بحث

 وأخيرا سنتطرّق الآن لمسألة الفرضية الإجرائية l’hypothèse procédurale التي ينبغي عليها وضع تصوّر

»طبيعي« أوعلى الأقل »إيتيقو-أخلاقي« للتعاقدية.

 الإجراءات الديموقراطية ولا تملك أي مدخل شرطي للعدالة، للأخلاق، 
ّ
إنّ الديموقراطية لا تملك إلا

الديموقراطيــة  فــي   extra-démocratiques الديموقراطيــة تبريــرات خــارج  مــا شــابه، وبالتّالــي لا يوجــد  أو 

(35) B. Melkevik, Horizons de la philosophie du droit, p. 146-149.
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اللاآداتيــة، الــذي يوجــد هــو إجــراءات ديموقراطيــة بعــدد، لا حصــري، تترابــط فيمــا بينهــا مــن أجــل الحصــول 

علــى نتائــج ديموقراطيــة.  وهكــذا، ينبغــي اســتبدال »الفرضيــة الإجرائيــة« )التــي أســاءت الفلســفة الليبراليــة 

ــن المواطنيــن مــن الاختيــار  ِ
ّ

مك
ُ
فــي اســتخدامها وقــت مــا شــاءت( بـــ »الإجــراءات العمليــة الديموقراطيــة« التــي ت

وتجســيد المعاييــر، القوانيــن، المؤسســات وفــوق كل هــذا التفــاوض فيمــا بينهــم مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق 

مقبــول.

وإذا مــا وجدنــا بهــذه الطريقــة، البنيــة النموذجيــة التــي تخــدم المشــروع القانونــي الحديــث منذ نشــأته، 

ونلاحــظ أيضًــا أنّ هــذه الصيغــة قــد حرّكــت قــوى مغايــرة، فحيثمــا ارتكــزت الحداثــة الناشــئة علــى اختبــار 

تعاقــدي شــرطي، إن لــم نقــل علــى الضميــر العقلانــي للنخبــة، ترتكــز الصيغــة الدّيموقراطيــة علــى قدرتنــا، 

إرادتنــا ومــدى التزامنــا فــي تفضيــل الدّيموقراطيــة.

 Un nous juridique développé :3-3 »نحن القانون« مطوّرة ديموقراطيًا

démocratiquement

ق الأمر بإعلاء »قانون الحق الطبيعي« أو »العقد الاجتماعي« في اختياراته.
ّ
وفي نهاية المطاف، لا يتعل

ــق الأمــر بمكاتفــة ودعــم الإجــراءات الدّيموقراطيــة 
ّ
بطريقــة أكثــر واقعيــة، )وأكثــر ديموقراطيــة(، يتعل

 نتيجــة دعمنــا للحــق واعتبــاره كنتيجــة ديموقراطيــة، 
ّ
الموجــودة وبهــذا فــإنّ توديــع التعاقديــة لا يكــون إلا

أيضًــا توديــع التعاقديــة لــن يكــون إلا بجعــل الحــقّ والقانــون يتماشــيان مــع الإجــراءات الدّيموقراطيــة، بــل فــي 

قلــب الإجــراءات الدّيموقراطيــة التــي تشــغل مكانــة حقيقيــة فــي المجتمــع.

وبهــذا، تضعنــا الإجــراءات الدّيموقراطيــة علــى طريــق لا يجعلنــا نتصــوّر القانــون مهوسًــا بـ»المبــادئ«، بــل 

ــق بالأفــراد ومصالحهــم، وإذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار والجديــة »إجــراءات 
ّ
تجعلنــا نــدرك أنّ القانــون يتعل

ــم مــن الآخــر ومعرفــة أســبابه ومبرراتــه، وأيضًــا بجرأتنــا فــي 
ّ
التفــاوض« فــي الدّيموقراطيــة التــي تتيــح لنــا التعل

التّأســيس لـ»نحــن القانــون«، نســتطيع يومهــا أن نعتمــد علــى مســاهمة الجميــع.

ــا، أكثــر 
ً
 والنتيجــة لــن تكــون حتمًــا »تصّــورًا أرســتقراطيًا لمبــادئ القانــون«، بــل تصّــورًا سياســيًا حديث

فضاءنــا  تميّــز  التــي  المؤقتــة  والأحــكام  التســويات  المفاوضــات،  الاتفاقــات،  لمبــدأ:  قيمــة  يضفــي  واقعيــة، 

كمحرّريــن  ذواتهــم  المعنويــة«  »الشــخصيات  المعنييــن  الأفــراد  فيــه  يثبــت  الــذي  الفضــاء  هــذا  القانونــي، 

الديموقراطيــة. الإجــراءات  عبــر  والقوانيــن  للحقــوق 
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ا ولا  ــا جــدًّ ولكــي ننتســب إلــى هــذا التّصــور الدّيموقراطــي للحــق والقانــون، يغــدو وداع التعاقديــة ضروريًّ

أحــد يفاجــئ بعــد هــذا مــن اختياراتنــا.

La question de philosophie :4- مسألة فلسفية

ــز نتيجتنــا أساسًــا علــى حقيقــة مفادهــا أنّ اختيارنــا بيــن الفكــر التعاقــدي والفكــر الدّيموقراطــي  ِ
ّ

رك
ُ
ت

la légitima� وللشــرعية الحديثــة le rôle du philosophe  يج�ـد نظي�ـره ف�ـي طريق�ـة فهمنـ�ا ل�ـدور الفيلس�ـوف 

 أنّ أخذنــا للديموقراطيــة بجديّــة ســيمنع علينــا التفكيــر فــي الفلســفة فــي 
ً

بيّن أوّل
ُ
tion moderne. لــذا ســن

دورهــا كـــــ Platzanweiser أي )الــذي يشــير إلــى المــكان( لصالــح دور أكثــر بســاطة Platzhalter )الــذي يشــغل 

الوظيفــة أوالمــكان()3)).

بعبــارة أخــرى، وجــب علينــا التّخلــي عــن دور »القا�ضــي – المفتــش« le juge – inspecteur )الــذي نجــده 

فــي التعاقديــة مــن هوبــز إلــى رولــز( لصالــح  »المفسّــر- الوســيط« interprète- médiateur . وبالتّالــي وجــب 

ــل فــي الديموقراطيــة اللاآداتيــة، أن 
ّ
علــى الفلســفة أن تشــغل، مــن الآن فصاعــدًا، هــذا المــكان الــذي يتمث

تقــوم بمرافقتهــا )فــي تطورهــا( وتقــوم بتحديثهــا عبــر وســائط ووســائل فلســفية. كمــا وجــب علــى الفلســفة 

le fondationnalisme contractualiste، وأن ترفــض كل  التعاقديــة  التأسيســية  تتنــازل علــى  أيضًــا أن 

 
ً

ــص مــن دورهــا جاعــا
ّ
إجــراء يحــاول أن يَحــلّ، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــكان الديموقراطيــة ويقل

إيّــاه دورًا آدائيًــا.

إنّ التّخلــي عــن التعاقديــة ليــس فقــط إعدامًــا للتّقليــد التأسي�ســي الحديــث للمؤسســات )والقانــون(، 

بــل يمكــن اعتبــاره أيضًــا صفــارة إنــذار تعلــن أنّ فلســفة القانــون ســترافق عمليًــا الشــخصيات المعنويــة)3))، 

وأنهــا مــن الآن فصاعــدًا ســترتبط أيمّــا ارتبــاط بالإجــراءات الدّيموقراطيــة، التــي تأخــذ مرجعتيهــا مــن حجــج 

ــرَ فيهــا مليًــا. ِ
ّ

ك
ُ
وأســباب ف

 طــرق أخــرى لضمــان المعاييــر، 
ُ
ــه لا يوجــد مــن الآن فصاعــدًا أيّــة

ّ
ــد أن

ّ
ؤك

ُ
أمّــا فيمــا يخــص الشــرعية، فإننّــا ن

 بإخضاعهــم للإجــراءات الديموقراطيــة، ولكــي نكــون صريحيــن أكثــر، ســنعتبر مــن 
ّ
الحقــوق، المؤسســات إلا

ــا.
ً
الآن فصاعــدًا أيّ خطــاب، بمــا فــي ذلــك التعاقديــة، كلامًــا فارغ

(36) J. Habermas, «La redéfinition du rôle de la philosophie», dans Morale et communication. Conscience morale et activité 
communicationnelle, Paris, Cerf, 1986, p. 23-40.
(37) B. Melkevik, «Pourquoi étudier la philosophie du droit? Quelques réflexions sur l’enseignement de la philosophie du droit», 
dans Réflexions sur la philosophie du droit, op. cit., p 7-16.
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ق�صــي أيضًــا أيّــة مبــادئ، قواعــد، دســتورية فوقيــة لحقــوق الإنســان أو لأي شــخص آخــر، » وكأنهّــا 
ُ
ن

تطفــو عاليًــا فوقنــا«، دون علمنــا وإرادتنــا مانحــة الشــرعية لمعاييرنــا، حقوقنــا، مؤسســاتنا.

إنّ إرث هــذا الما�ضــي الميتافيزيقــي الــذي تحمّلنــاه وجــب أن يخضــع الآن لعمليــة »البحــث عــن الشــرعية«، 

فــإن  علــى صــواب،  أنفســنا  وباعتبــار  الديموقراطيــة.  الإجــراءات  عبــر   
ّ
إلا عليهــا  الحصــول  يمكــن  والتــي لا 

مــي 
ّ
عل

َ
ت فــي منهــج  النتيجــة ســتكون رائعــة حيــث ســتجبرنا الإجــراءات الديموقراطيــة جميعــا علــى الدخــول 

 بالنتائج المرجو الحصول عليها، ثمّ بالأسباب التي تدفعنا لاختيار المعايير، الحقوق، 
ً

تطبيقي، مرتبط أوّل

والمؤسســات )حيــث إن مشــروعيتها ضروريــة لنــا(، وعــوض أن نُهــوَس بجمــال مفاهيــم العدالــة، يغــدو واجبًــا 

ــى عــن 
ّ

، كانــت هــذه هــي الأســباب التــي جعلتنــا نتخل
ً
علينــا أن نســتنير بفهــم أســباب الآخــر وحججــه. ومجمــا

الفكــر التعاقــدي، التــي مــن أجلهــا نعتبــر هــذا الفكــر ينتمــي إلــى مــاض فلســفي تجــاوزه الزمــن.
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